
 
 

ر  ل مُكرَّ  اقتراح قانون مُعجَّ
 یرمي إلى تعدیل بعض أحكام 

 27/11/1999تاریخ  154القانون رقم 
 (الإثراء غیر المشروع)

 
 

  : مادة وحیدة
 

 16) و 1بند ( 13و 12و 10و 9و 8و 7و  6) و 5و  3( البندین  4تلُغى المواد الأولى و  أولاً:
(الإثراء غیر المشروع)، ویسُتعاض عنھا  27/11/1999 تاریخ 154من القانون رقم  17و

 بالنصوص التالیة: 
 

 المادة الأولى الجدیدة:«
الإثراء غیر المشروع ھو تملُّك الموظَّف أو القائم بخدمة عامة أو القاضي وأي شخص خاضع لأحكام ھذا 

مصدرھا وبشكل عام یعجز عن عن القانون، أموالاً غیر مُتناسِبة مع موارده یعجز عن إثبات مشروعیَّة 
 تعلیلھا قیاساً إلى دخلھ المشروع.

یقُصَد بالأموال، بمفھوم ھذا القانون، الأصول المادیة أو غیر المادیة، المنقولة أو غیر المنقولة بما فیھا 
 الوثائق أو المستندات القانونیة التي تثُبتِ حق ملكیَّة تلك الأصول أو أیة حصة فیھا.

 راء غیر مشروع على نحو خاص:یعُتبرَ إث 
الإثراء الذي یحصُل علیھ الموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي أو كل شریك لھم في الإثراء أو  )1

ذي صلة بھم في ھذا المجال أو من یعیرونھ اسمھم، من خلال الرشوة أو صرف النفوذ أو 
قانون العقوبات)، أو بأي من  366الى  351استثمار الوظیفة أو العمل الموكول الیھم (المواد 

 وسیلة من الوسائل غیر المشروعة سواء شكَّلتَ جرماً جزائیاً أم لا.
الإثراء الذي یحصُل علیھ الموظف والقائم بخدمة عامة والقاضي وغیرھم من الأشخاص  )2

الطبیعیین أو المعنویین سواء عن طریق الاستملاك أو نزع الملكیَّة الإجباري مھما كان شكلھ أو  
طریق نیل رخص التصدیر والاستیراد أو المنافع الأخرى على اختلاف أنواعھا إذا حصل  عن

 خلافاً للقانون أو للأنظمة النافذة.
متیازات والرخص الممنوحة من أحد أشخاص القانون العام جلباً نیْل أو سوء تنفیذ المقاولات والا )3

   للمنفعة إذا حصلتَ خلافاً للقانون أو للأنظمة النافذة.  
 

 ) الجدیدین:5) و (3البندین ( - 4المادة 
ً جدیداً یبیِّنون فیھ 1على الأشخاص المشمولیِْن بأحكام البند ( )3 موا تصریحا ) من ھذه المادة أن یقُدِّ

دوا أوجُھ وأسباب الا ختلاف بین ما أصبحوا یملكونھ ھم وأزواجھم وأولادھم القاصرون وأن یحُدِّ
 موا بھ قبَْلھ، وذلك :ھذا التصریح وآخِر تصریح تقدَّ 

 .يخلال مھلة ثلاثة أشھر من تاریخ نفاذ ھذا القانون التعدیل -1
 



بصورة دوریة كل سنتین ابتداء من تاریخ مباشرتھم العمل إذا كانوا لا یزالون قائمیْن بھ،  -2
وعلى أن یقُدَّم ھذا التصریح خلال مھلة ثلاثة أشھر من تاریخ انقضاء مدَّة السنتین المذكورة 

 . أعلاه
 خلال مھلة ثلاثة أشھر من تاریخ انتھاء خدماتھم لأي سبب كان. -5

 
تھ المالیَّة بما فیھا الأموال المنقولة )5 ً كامل ذمَّ نا ح ومتضمِّ ً من المُصرِّ وغیر  یقُدَّم التصریح موقَّعا

 زوجھ وأولاده القاصرون.المنقولة التي یملكھا ھو و
 

 الجدیدة: 6المادة 
یس مجلس الوزراء ورئیس كل إدارة أو مؤسسة عامة مشمولة على رئیس مجلس النواب ورئ )1

بأحكام ھذا القانون أن یصُدِر تعمیماً عند نفاذ ھذا القانون التعدیلي للتقیُّد بمضمون المادة الرابعة 
من ھذا القانون، ولا یتوجَّب إصدار أي تعمیم فیما خصّ موجب التصریح لرئیس الجمھوریة 

 جلس الوزراء. ورئیس مجلس النواب ورئیس م
م التصریح المنصوص علیھ في البند ( )2 ) و 1یعُتبَرَ مُستقیلاً كل قاض أو موظف إذا لم یقُدِّ

) من المادة الرابعة من ھذا القانون، خلال ثلاثة أشھر من تاریخ 3الفقرتین (أ) و (ب) من البند (
 ) من ھذه المادة. 1تبلُّغھ التعمیم المنصوص علیھ في البند (

( أ و ب) من المادة الرابعة من  ) فقرتین3) و(1التصریح المنصوص علیھ في البندین (یعُتبرَ  )3
ً من شروط تولي الخدمة العامة والإستمرار فیھا بالنسبة لرئیس الجمھوریة  ھذا القانون شرطا
ولرئیس مجلس النواب والنواب ورئیس مجلس الوزراء والوزراء وسائر القائمِیْن بخدمة عامة، 

 خلُّف أي منھم عن تقدیم التصریح في المھل المُحدَّدة بمثابة الإستقالة من الخدمة الفعلیة.ویعُتبرَ ت
ً وكل من یمتنعِ عن تقدیم التصریح خلال المھلة القانونیَّة بعد انتھاء  )4 ً كاذبا م تصریحا كل من یقُدِّ

إلى خدماتھ، یعُاقبَ بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة أضعاف 
 ».عشرین ضعف الحد الأدنى للأجور

 
 الجدیدة: 7المادة 

تكون التصاریح علنیَّة وعلى المرجع المختصّ باستلامھا وحفظھا أن یقوم بنشرھا في الجریدة الرسمیَّة 
 خلال مھلة شھر من تاریخ إیداعھا لدیھ، وللمرجع القضائي المختصّ حقّ الإطلاع علیھا في كل حین.

 لمُقدَّمة قبل نفاذ ھذا القانون التعدیلي خلال مھلة شھر من تاریخ العمل بھ.تنُشَر التصاریح ا
 

 الجدیدة: 8المادة 
ً لكل نص عام أو خاص، لا تحوْل دون المُلاحقة الجزائیة  في دعاوى الإثراء غیر المشروع، وخلافا

 ر.الأذونات أو التراخیص المُسبقَةَ الملحوظة في القوانین مع مراعاة أحكام الدستو
یعَُدّ جرم الإثراء غیر المشروع وأي جرم ناشئ عنھ، خارجَیْن عن مفھوم إخلال الوزراء بالواجبات 

 المُترتِّبة علیھم.
أذَِن مجلس النواب بمُلاحقة أي من أعضائھ بجرم الإثراء غیر المشروع، على أن یبقى احتجاز الحریَّة 

 النیابي المُسبقَةَ خلال دُوْر انعقاده.والتوقیف وإلقاء القبض خاضعاً لموافقة المجلس 
 
 
 

 



 الجدیدة: 9المادة 
تطُبَّق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة على المُلاحقة والتحقیق في قضایا الإثراء غیر المشروع 
لة في حالات تحقُّق  مع مُراعاة أحكام ھذا القانون، وتطُبَّق أحكام قانون العقوبات وسائر القوانین ذات الصِّ

 الإثراء غیر المشروع نتیجة جرم جزائي.
ویعُتبَرَ من القرائن على الإثراء غیر  یمُكِن إثبات جرم الإثراء غیر المشروع بطرُُق الإثبات كافَّة،

 المشروع:
نھ موارده العادیة من تملُّكھا. -1  تملُّك المشكو منھ بنفسھ أو بواسطة الغیر أموالاً لا تمُكِّ
 ق مع تلك الموارد.مظاھر الثراء التي لا تتف  -2
) الجدید من الرابعة من ھذا القانون، 3متناع عن تقدیم التصاریح المنصوص علیھا في البند (الا -5

 خلال المھل المُحدَّدة.
 

 الجدیدة: 10المادة 
ة،تلاُحِق النیابة العامة الا - أو النیابة العامة المالیَّة، جرم الإثراء غیر المشروع بعد  ستئنافیَّة المختصَّ

من قانون أصول المحاكمات  25اطلاعھا علیھ بوسیلة أو أكثر من الوسائل المُحدَّدة في المادة 
ل على أن تضمّ إلى الاالجزائیَّة، وتدَّعي بھ أمام قاضي الت نت حقیق الأوَّ دعاء المستندات التي كوَّ

ر حق تقدیم ادعاء شخصي تابع لدعوى الحق العام التي ح كھا ادعاء النیابة قناعتھا، ویكون للمُتضرِّ رَّ
ً لأحكام المادة  من قانون أصول المحاكمات الجزائیَّة دون الحاجة لدفع أي رسم أو  67العامة وفقا

 كفالة عن ذلك. 
م بشكوى مُباشرة بشأنھ أمام قاضي التحقیق  - ر من جرم الإثراء غیر المشروع أن یتقدِّ لكل مُتضرِّ

ل المُختصّ وفقاً لأحكام المادة  من قانون أصول المحاكمات الجزائیَّة، إلا أنھ لا یجوز فرض  68الأوَّ
لة تتجاوز خمسة ملایین لیرة لبنانیَّة في ھذه الحال.   سلفة مُعجَّ

  
 الجدیدة: 12المادة 

یبُلِّغ قاضي التحقیق الشكوى مع المستندات المضمومة إلیھا من المشكو ضدَّه للدفاع عن نفسھ. ویبُاشِر 
 ون أصول المحاكمات الجزائیَّة. تحقیقاتھ وفقاً لقان

 
 ) الجدید:1بند ( – 13المادة 

ة، بالرغم من كل نص مُخالفِ، أن یأمر فوراً بحجز أموال  )1 على قاضي التحقیق والمحكمة المُختصَّ
ً أو حجزاً لدى ثالث. ویبقى ھذا الحجز مستمراً  المشكو ضده المنقولة وغیر المنقولة حجزاً احتیاطیا

ً مفاعیلھ القانونیة حتى صدور قرار برفعھ أو بتحویلھ إلى حجز تنفیذي من قبِلَ رئیس دائرة  ومنتجا
 التنفیذ المختصّ.

 
 الجدیدة: 16المادة 

باستثناء ما یتعلَّق بالقرار الظني، تتَّسِم الشكوى والتحقیق بجمیع مستنداتھ وإجراءاتھ وفي شتى مراحلھ 
 بالسریَّة المُطلقَة.

ً لأحكام المادة یتعرَّض كل من یفشي سریَّ  من قانون أصول  50ة التحقیق للمُلاحقة والعقاب وفقا
 المحاكمات الجزائیَّة، وتضُاعَف العقوبة عند التكرار.  

 
 

 



 الجدیدة: 17المادة 
من الدستور، تنظرُ محكمة الاستئناف الجزائیة بالدرجة الأولى في قضایا  60مع مراعاة أحكام المادة 
 تخضع أحكامھا للمراجعة أمام محكمة التمییز بصفتھا مرجعاً استئنافیاً.الإثراء غیر المشروع، و

 
 

 (الإثراء غیر المشروع). 27/11/1999تاریخ  154من القانون رقم  15تلُغى المادة  ثانیاً:
   
 

 27/11/1999تاریخ  154تضُاف إلى مضمون نموذج التصریح المُرفقَ بالقانون رقم  ثالثاً:
 المشروع) الخانة التالیة:(الإثراء غیر 

رقم الحساب أو الحسابات المصرفیَّة العائدة لھ ولزوجھ ولأولاده القاصرین في لبنان  -»
 »والخارج ورصید كل منھا

 
 یعُمَل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. رابعاً:

 
 النائبة بولا یعقوبیان             
 2019/11/7بیروت في           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الأسبــاب المــوجبــــــة
 
 

ع اللبناني قد أقرّ القانون رقم   المُتعلِّق بالإثراء  27/11/1999تاریخ  154لما كان المشرِّ
َ من ذلك إلى تأمین الشفافیَّة  غیر المشروع والمعروف بقانون " من أین لك ھذا ؟؟؟" ھادفا

رقم شتراعي قانون السابق الصادر بالمرسوم الاوإزالة العقبات التي كانت تحوْل دون تطبیق ال
ة منھ إذ بقي،18/2/1953تاریخ  38 وعلى  ، إلا أن التشریع الجدید لم یحُقِّق الغایات المرجوَّ

الرغم من اھمیَّتھ والحاجة إلیھ، دون أي تطبیق عملي طوال الأعوام العشرین اللاحقة لإقراره 
كل من  أي حتى یومنا ھذا، وإن ذلك عائد بالطبع إلى الشروط التعجیزیَّة التي فرََضَھا على

ھا فرض  كفالة باھظة مقدارھا خمسة وعشرین ملیون لیرة یرغب باللجوء إلى أحكامھ وأھمَّ
عقوبة قاسیة جداً تصل إلى حدود السنة ) مع 10على الشكاوى المُرتكِزة إلیھ ( المادة  لبنانیَّة

ً وغرامة لا تقلّ عن مایتي ملیون لیرة لبنانیَّة م الشكو حبسا ھا قد یتعرَّض لھا مُقدِّ ى في حال ردِّ
 ) وعدم فاعلیَّتھا.7المفروضة بمُقتضاه ( المادة  سریَّة التصریحات) ھذا رغم 15(المادة 
ولما كان ترسیخ دولة القانون وتعزیز الشفافیة، ومكافحة الفساد واستعادة المال المنھوب    

اللازمة بغیة وفق ما یطُالِب بھ الشعب اللبناني أجمَع، یستدعي تطویر النصوص القانونیة 
یقھا بصورة تمكینھا من معالجة وافیة لھذه المسائل كما ومن أجْل ازالة العقبات الحائلة دون تطب

الة مرنة ومجدیة، وھل أولى بھذا التحدیث التشریعي من قانون الإثراء غیر المشروع ؟؟؟؟  فعَّ
د بأشدّ الضرر على ھذا الإثراء الذي یسُھِم في إشاعة الفساد وھدر ونھب المال العام ویعو

 قتصاد ویسُيء إلى مسار الإدارة ویعدِم ثقة المواطن بھا.   الا
ھا في ولما كنا لأجْل ذلك واستجابة لنبََض الشارع ومطالِب الشعب المُحِقَّة التي عبَّر عن

ولا یزال،  10/2019/ 17حتجاج السلمي اعتباراً من عتصام والاساحات ومیادین التظاھر والا
نھ ویمُیِّزه: أعْدَدْنا  اقتراح القانون المُرفقَ وأھم ما یتضمَّ

من اتفاقیَّة الأمم المتحدة  20إعادة تعریف الإثراء غیر المشروع بما یتوافق مع المادة  -1
 .16/10/2008تاریخ  33لمكافحة الفساد التي انضمّ إلیھا لبنان بالقانون رقم 

یر المشروع بما یتوافق مع تحدید مفھوم "الأموال" المقصود في قانون الإثراء غ -2
التعریف الوارد في المادة الأولى من قانون مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 

 ، وھو تعریف كافٍ ووافٍ ویؤدّي الغرض المطلوب.24/11/2015تاریخ  44رقم 
تأمین فاعلیَّة تصاریح الثروة التي فرَضَھا قانون الإثراء غیر المشروع من خلال  -3

مھ عند انتھاء الخدمة أ علنیَّة التصریح ودوریَّتھ وفرض عقوبة على عدم تقدیاعتماد مبد
متناع عن تقدیمھ خلال المھل المحدَّدة قرینة على الإثراء غیر المشروع، واعتبار الا

 وھذا ما یسدّ ثغرات عدیدة في التشریع الحالي.
اء بالواجبات التأكید على خروج جرم الإثراء غیر المشروع عن مفھوم إخلال الوزر -4

المُترتِّبة علیھم، مما یجعل اختصاص النظر في ھذا الجرم عائداً للقضاء العادي ولیس 
ً لاجتھاد  الھیئة العامة لمحكمة للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك وفقا

الذي قضَت فیھ  27/10/2000تاریخ  7/2000بمُقتضى قرارھا المبدئي رقم  التمییز



من الدستور  70موضوع المادة  عن مفھوم الواجبات المُترتِّبة على الوزیریخرُج بأن 
"الأفعال ذات الصفة الجرمیة الفاضحة التي تؤلِّف تحویلاً للسلطة عن ولا یدخُل فیھ 

ولا شك أن جرم الإثراء غیر  طریق إحلال المصلحة الخاصة مكان المصلحة العامة"
داد ھذه الجرائم الفاضحة  المبنیَّة على المشروع بحسب تعریفھ القانوني ھو من عِ 

 تحویر السلطة.
إعطاء الإذن من قبِلَ المجلس النیابي بمُلاحقة أي من أعضائھ بجرم الإثراء غیر  -5

من الدستور التي لم تشترِط أن یكون الإذن لاحقاً  40المشروع، تفعیلاً لأحكام المادة 
المذكورة من  40ت وغایات المادة لمُباشَرة التحقیقات، وقد راعى الإقتراح مُقتضیا

خلال إبقائھ على وجوب أخذ إذن المجلس النیابي بصورة مُسبقَةَ فیما خص حجز 
 الحریة والتوقیف وإلقاء القبض خلال دور الإنعقاد.

إلغاء الشروط التعجیزیَّة على  تقدیم الشكاوى والملاحقة في قضایا الإثراء غیر   -6
ة وعشرین ملیون لیرة لبنانیَّة المفروضة بمُقتضى المشروع ولا سیَّما كفالة الخمس

 .154/1999من القانون رقم  10المادة 
العودة إلى قواعد الإختصاص المكاني العادیة في جرم الإثراء غیر المشروع، أي  -7

 إلغاء حصر ھذا الإحتصاص بالمراجع القضائیَّة في بیروت.
تقدیر جدیَّة الشكوى قبل إلى إبلاغھا إلغاء السلطة الإستنسابیَّة لقاضي التحقیق في  -8

للمشكو منھ، وذلك لأن قرار قاضي التحقیق یجب أن یدصر بداھة بعد انتھاء تحقیقاتھ 
 وبالإستناد إلیھا ولیس قبل مُباشرَتھا.

ً في قضایا الإثراء غیر  -9 ً لا جوازیا جعل الحجز على أموال المشكو منھ إلزامیا
 المشروع.

المُتعلِّقة بالعقوبة القاسیة في حال ردّ  154/1999ون رقم من القان 15إلغاء المادة  -10
شكوى الإثراء غیر المشروع، وذلك على اعتبار أن أحكام القانون العام ( المادتین 

من قانون العقوبات) تفي بالغرض ولا حاجة لتشدید العقوبات في ھذا  403و  402
 ة ولاستعادة وحفظ المال العام.المجال بل إن العكس تماماً ھو المطلوب تأمیناً للشفافی

إضافة خانة جدیدة إلى التصریح تتعلَّق بالحسابات المصرفیَّة،وھي الصیغة التي كانتَ  -11
 .154/1999واردة في مشروع الحكومة الذي اقُرّ على أساسھ القانون رقم 

ً لأي  -12 ً لفاعلیَّة القانون وحسن تفسیره وتطبیقھ وتجنُّبا تحسین بعض الصیاغات تأمینا
 موض أو التباس. غ

 لـــــــــــــذلــــــــــــك
 

ر المُرفقَ على أمل مناقشتھ  ل المُكرَّ أتقدَّم من المجلس النیابي الكریم باقتراح القانون المُعجَّ
 وإقراره.
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 جانب دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر
 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110المادة مذكرة عملاُ بأحكام 
 
ر)(تبریر صفة الا  ستعجال المُكرَّ

 
ل المُ              ر المُرفقَ ینضوي في إطار الالما كان اقتراح القانون المُعجَّ ستجابة لمطالب كرَّ

حتجاج السلمي والتي لا التظاھرُ والاعتصام وعبَّر عنھا ولا یزال في ساحات الاالشعب التي 
تحتمِل أي تأخیر أو تلكؤ، وھو ینطلِق من إعلانكم عقد جلسة تشریعیة قریبة بخصوص القوانین 

الناس  الضروریة والمھمة المُتعلِّقة بمُكافحة الفساد واستعادة الأموال المنھوبة وتأمین مطالب
 قتراح.وھو ما ینطبِق على ھذا الا

 لذلك
 

ر المُرفقَ على مجلس جئنا بمذكرتنا ھذه طالبیِْن من دولتكم طرح اق ل المُكرَّ تراح القانون المُعجَّ
ل جلسة یعقدھا، راجیْن من المجلس  112و 110و 109الكریم إقراره وفق المواد  النواب في أوِّ

 من النظام الداخلي. 
                                                                                          

 النائبة بولا یعقوبیان             
 2019/11/7بیروت في          


